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  ملخص:

 
 
في أي دولة، حيث تتعزز في الدول الليبرالية اطية م مرآة الديمقر عتبر حرية الإعل ت

طنية إلى أدى إلى لجوء مختلف الأنظمة القانونية الو لدول الأقل ليبيرالية، وهو ما تراجع في اوت

ئر إلى ل ضمان حريتها، وهو ما سعت الجزايعزز الممارسة الإعلمية ويكفي رصد إطار قانون

ة قانونية تهدف لضبط الممارسة الإعلمية من جهة؛ وضمان ومتجسيده من خلل رصد منظ

 حريتها من جهة أخرى.

د قانونية تعسفية حرية الممارسة الإعلمية في الجزائر بعدم فرض قيو يرتبط ضمان 

، وهو ما يمكن استنباطه من خلل دراسة وتحليل مختلف يق ذلكترمي إلى عدم تحق

مح ذلك في البحث عن علمي في الجزائر، حيث سيسص القانونية المنظمة للنشاط الإ النصو 

المفروضة على الممارسة الإعلمية،  لاسيما الإدارية والجزائية منها مختلف القيود القانونية

  م  وهو ما سي  
 
 ة إعلمية فعلية في الجزائر.جود حريص مدى و  من استخل ن  ك

 ة، جرائم الإعلمالصحافح جن ؛الترخيص ؛عتمادالا  ؛لإعلمحرية ا المفتاحية:الكلمات 

 دمزغيش ولي المرسل:*المؤلف 

Abstract:  

Freedom of the Media is the mirror of democracy in any states, where it is 

strengthened in Liberal countries and declining in less Liberal ones, this has led a 

various Legal system to establish a Legal framework promotes Media practice and 

guarantees it's freedom, this is what Algeria has sought to embody by developing 
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a Legal system aims to control Media practice on the one hand and guarantees its 

freedom on the other hand. 

Ensuring freedom of Media practice in Algeria is linked to the non-

imposition if arbitrary Legal restrictions aims to not making it happen, which is 

what can be concluded by studying and analysing various Legal texts that 

organize Media activity in Algeria, this will allow searching for different legal 

restrictions especially administrative and penal imposed on Media practice, which 

we'll conclude to see if there is real Media freedom in Algeria. 

Keywords: Media freedom, accreditation, Licence, Press Misdemeanour, Media 

crimes. 
 مقدمة: 

تُعتبر حرية الرأي والتعبير من أبرز الحقوق والحريات الأساسية للفرد واللصيقة به، حيث 
ية العالمية والإقليمية إلى لك عبر مختلف النصوص الدو ظى بحماية قانونية دولية ووطنية، وذلتح

حرية جود ، فو ولةشكل مقياسا للديمقراطية في أي د، حيث أضحت تُ جانب القوانين الوطنية للدول
حرياته الأساسية في نسان و الرأي والتعبير وتعزيزها مؤشر على المكانة التي تحظى بها حقوق الإ

ابراز صورة نمطية لها أمام هدف رض احترام هذه الحرية بتلك الدولة، وعليه تسعى الدول لف
 المجتمع الدولي.

لاسيما وأن  ،الأخرى سية ديد من الحقوق والحريات الأساينبثق من حرية الرأي والتعبير الع
حيث  علام،ممارسة هذه الحرية قد تختلف وسائله، ومن بين هذه الوسائل بل وأبرزها نجد وسائل الإ

قهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية، ارسة الأفراد لحممع لبمثابة الوسيلة الأنج أضحت هذه الأخيرة
، وحديثا علام سمعي بصري ا  ، و بين صحافة مكتوبة سائل الإعلام هذه؛و تلفت وذلك مهما اخ

وهو ما ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي شهدها العالم، الإلكتروني البارز في ظل  الإعلام
تجسيد حرية مية و ات قانونية وطنية تساهم في ترقية الممارسة الإعلال إلى تبني منظومدفع بالدو 

   الرأي والتعبير عبرها. 
ر قانوني يضبط الممارسة الإعلامية تلف الدول إلى رصد إطات الجزائر على غرار مخلجأ

جهة  حرية الممارسة الإعلامية منتحقيق توازن بين ضمان وذلك بهدف من جميع جوانبها، 
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هذا حيث أن تحقيق  ،أخرى نظام العام وعدم التعدي على حقوق الغير من جهة المحافظة على الو 
مارسة الأطراف، دون أن تكون مُقيدة بشكل تعسفي للم التوازن يتطلب أحكاما قانونية تراعي جميع

 الإعلامية.
أي والتعبير تخضع الممارسة الإعلامية في الجزائر باعتبارها تنطوي تحت لواء حرية الر 

دون أن تنحرف عن أداء لمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضبط المؤسسات الإعلامية 
ناء ممارستها لنشاطها في سبيل حماية حقوق ثأها رسالتها، ويكون ذلك بفرض قيود تخضع ل
ود ، وتأخذ هذه القيوعلى الحرية الإعلامية بحد ذاتها وحريات الآخرين والحفاظ على النظام العام

تكون قانونية، إدارية، جنائية، سياسية، اقتصادية، واجتماعية، غير أن هذه القيود عدة صور، فقد 
النشاط الإعلامي بأمانة وموضوعية، كما قد تكون  رسةمما ن قد تتحول لعوائق حقيقية تحول دو 

الإشكالية ، وهو ما يجعلنا نطرح أداء مهامها عنهذه العوائق سببا لانحراف المؤسسات الإعلامية 
 الية: الت

لجزائر في ظل حرية الممارسة الإعلامية في افعلي ل إلى أي مدى يمكن الحكم بتجسيد
 يها؟القيود القانونية المفروضة عل

نظمة تحليل النصوص القانونية المارتأينا الاعتماد على  ة على هذه الإشكاليةوللإجاب 
ة سبقمكل من الإجراءات الإدارية ال تتمثل في فرضت قيودا للممارسة الإعلامية في الجزائر، والتي

ث مبح)ال المقررة لمزاولة النشاطات الإعلامية كآلية وقائية سابقة عن إقامة المؤسسات الإعلامية
وجــب قانون العقوبات لصحافة المستحدثة بــمـابية متمثلة في جرائم ا، وكذلك قيود جنائية عقالأول(

 .()المبحث الثاني وقوانين الإعلام
 

 مارسة الإعلامية في الجزائرعلى المالقيود الوقائية : الأول  المبحث

ممارسة النشاطات  والإجراءات الإدارية التي تسبقالشروط  تشمل القيود الوقائية

لإعلمية من النظام على الحرية ا اأكثر تضييق الإعلمية، ويمكن اعتبار النظام الوقائي

خضع النشاط 1العقابي واعتمادات مسبقة، وكذلك ضرورة  الإعلمي إلى تراخيص، فهو ي 

 توفر مجموعة من الشروط لملكية المؤسسات الإعلمية.
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 لتراخيص المسبقة: نظام الاعتمادات واالأول  طلبالم

ى ات والتراخيص علبوسيلة الاعتمادتتدخل السلطة العامة بصفة مشددة وذلك 

ك يكون الدافع الأساس ي من وراء اشتراط أساس مبدأ الشك في التصرفات والأفعال، وبذل

لمية لنشاطها على التراخيص والاعتمادات المسبقة بهدف مزاولة المؤسسات الإع الحصول 

م العيش في بادئ الأساسية التي تحكوض ى والمساس بالنظام العام والمهو الخوف من الف

 .2ع واحدمجتم

، حيث يمكن تعريف 3تتعدد التعاريف المرتبطة بمصطلحي الاعتماد والترخيص

لة بمنح الاعتراف الرسمي بأن هيئة أو شخص ما الاعتماد؛ على أنه  إجراء تقوم به سلطة مخو 

، ويتقارب مفهوم الاعتماد بمفهوم الترخيص، حيث أن 4ةكفؤ ومؤهل لأن يقوم بمهمة محدد

نشاط  ذن في مزاولةلى منح رخصة والتي بموجبها يمنح الشخص الإ يشير إمصطلح هذا الأخير 

 طراـعادة ما تصدر هذه المشروعية من أجل تنظيم بعض الأنشطة التي تشكل خو  ما،

 .المتخصصة رةمن المها يمستوى عالتنطوي على ة أو التي ــاعـمجــلــل

النشاط السمعي ، وقانون 2012من خلل تصفح القانون العضوي للإعلم لعام 

نظام التراخيص والاعتمادات لمزاولة  تبنىئري ، يتبين بأن المشرع الجزا2014البصري لعام 

 مختلف النشاطات الإعلمية.
  

 ء النشريات الدورية الاعتماد المسبق لإنشاول: الفرع الأ  

ات الدورية للتعبير عن الصحف والمجلت زائري مصطلح النشريشرع الجستخدم الما

لت إخراجها إلى ، ويقصد بإصدار الصحف والمج5أنواعها والتي تصدر بصفة منتظمةبشتى 

، وتصنف بدورها إلى صنفين أسـاسـيين، وهما النشريات 6وجعلها قابلة للتداول  حيز الوجود

بالأولى كل نشرية تتناول رية متخصصة، حيث يقصد رية للإعلم العام، ونشريات دو الدو 

ها لفئات طنية ودولية وتكون موجهة لكافة الجمهور دون توجيهخبرا حول وقائع لأحداث و 

، ويقصد بالثانية؛ كل نشرية تتناول خبرا له علقة بميدان معين وتكون 7يرهاحددة دون غم

 .8لجمهور كأن تكون صحيفة رياضيةموجهة لفئة معينة من ا
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بكل حـريــة،  أن اصدار النشريات الدورية يتم 2012القانون العضوي للإعلم لعام أكد 

ــــر أنـــه أخـضـعــه لــنـظــام ا ـــيـ ـــــر أو المسؤول 9ـتــمــاد الـمـســـبــــقلاعــغــ ـــــمــديــ ــيـــــث يـــتـــوجــــب عـــلى الـ ، حـ

، يتضمن 10ق لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبةح مسبن النشرية أن يقوم بإيداع تصريع

، 11بالنشرية محل طلب الاعتمادات الشكلية والموضوعية المتعلقة مختلف البيانات والمواصف

منح الاعتماد في أجل ستين ) ( يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، حيث يعتبر بمثابة 60وي 

للطعن أمام الجهة  ون القرار قابليك، وفي حالة الرفض 12دور النشريةالموافقة على ص

ر مالك النشر  ، كما أنه في حالة13القضائية المختصة ية، فعلى هذا الأخير تقديم طلب تغي 

، وقد أكدت المادة 14السالف ذكرهاول على الاعتماد بنفس الكيفيات والأشكال جديد للحص

شكل من الأشكال، وفي  لاعتماد غير قابل للتنازل بأيمن القانون العضوي للإعلم أن ا 16

وكذلك في حالة عدم صدور النشرية الــدوريــة في حــالــة خـرق ذلك يــتـرتــب عــنه سحب الاعتماد 

تــاريــخ تــســلـيــمــه، ويترتب عن توقف النشرية عن الصدور لمدة تسعين  ـتــداء مــنمدة سنة اب

 .15اعتماد جديد جراءات المتعلقة بطلب استصدار( يوما تجديد الإ 90)

الوراء في مجال  يتضح من خلل هذه الإجراءات، أن الجزائر قد خطت خطوة نحو

لا يشترط الحصول  1990لإعلم لسنة ا ون حرية اصدار الصحف والمجلت، حيث كان قان

مسبق في ظرف على الاعتماد من أجل انشاء نشرية دورية، بل اكتفى باشتراط إيداع تصريح 

 ، ويسجل هذا التصريح16( يــومــا مـن صــدور الـعدد الأول من النشرية30) نلا يقل عن ثلثي

 .17المختص إقليميا لدى وكيل الجمهورية

فقد تكون الجزائر  2012للإعلم لسنة  ي ظل القانون العضوي فباشتراط الاعتماد ف

نشاء لإات تشترط التراخيص والاعتمادالتحقت بالعديد من التشريعات العربية التي لازالت 

 .18التشريع المصري والسعودي والأردنيعلى غرار الدورية  النشريات

ة مع نسبية عائقا حقيقيا في انشاء الصحف والمجلت، خاصالنظام  يشكل هذا

كتوبة، مما يؤدي إلى تسييس عملية منح الاعتمادات من استقللية سلطة ضبط الصحافة الم

 الحرية الإعلمية في الجزائر. يؤدي لا محال إلى تراجععدمها، الأمر الذي س
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 الترخيص المسبق لطبع أو اصدار أو استيراد النشريات الأجنبيةالفرع الثاني: 

 ليةعم 199019غرار قانون الإعلم لعام على  2012علم لعام يد القانون العضوي للإ ق

: منه على 22طبع أو اصدار أو استيراد نشريات أجنبية بترخيص مسبق، حيث نصت المادة 

كة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة للاتصال، نوان مملوك لشر "يخضع طبع أي ع

  تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

ممثلة في وزارة الاتصال  ذيةنفي، يمكننا اعتبار تولي السلطة التأعله فباستقراء المادة

فصل جنبية يعتبر خرق لمبدأ سلطة منح التراخيص من عدمها في مجال طبع نشريات أ

السلطة التنفيذية عن سلطات الضبط الإدارية المستقلة، لاسيما بوجود سلطة ضبط 

 ن تكون الأولى في دراسة التصاريح المقدمة في هذاالمفترض أالتي من  الصحافة المكتوبة

ا في ق بدلا من وزارة الاتصال، فمن هنا تتضح نية السلطة في تمديد تحكمها وتدخلهسياال

 مي وفي عملية منح التراخيص.الـمـجـال الإعــل 

كما يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من سلطة ضبط 

ت الأجـنـــبية ـبــل الـهـيئـاالدورية مــن قـ، وإصدار أو استيراد النشريات 20افة المكتوبةالصح

المكلفة بالشؤون إلى ترخيص من الوزارة  والبعثات الدبلوماسية والموجهة للتوزيع المجاني

 .21الخارجية

نشير في هذا الصدد، أن المشرع أحال كيفيات وشروط تسليم هذه التراخيص إلى 

 ي رغبة السلطة فييمكن ترجمة ذلك ف(، و 2021ات لاحقة لم تصدر إلى يومنا هذا )تنظيم

دورية الأجنبية بهدف التحكم بصفة مطلقة في عمليات طبع، استيراد واصدار النشريات ال

لتي عاد النشريات الوطنية والرأي العام عن التأثيرات والتوجيهات الخارجية المعارضة لها وااب

  .ت الأجنبيةتنشر عبر النشريا

  السمعية البصرية الترخيص لإنشاء المحطاتلثالث: الفرع ا

ية خلفا عتبر الجزائر من البلدان التي تفرض ترخيصا لإنشاء محطات سمعية بصر ت

 لكون تحرير قطاع السمعي البصري  اويعود ذلك أساس، 22ل التي لا تفرض ذلكلبعض الدو 

وبعده  2012لــعـــام  رية، فـقــد فـــرض قــانـــون الإعــلمحديث العهد في الممارسة الإعلمية الجزائ

 ترخيصا لإنشاء مؤسسات إعلمية سمعية 2014ي لعام نشاط السمعي البصر قانون ال
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للتصال السمعي البصري والـتـوزيع عبر  23ء كل خدمة موضوعاتيةبصرية، حيث يخضع إنشا

تخدام الترددات الكهربائية الإذاعية إلى خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا اس

ة ضبط السمعي البصري ام اتفاقية بين سلطموجب مرسوم بعد ابر ترخيص يمنح ب

ح ي البصري المترشحين قبل منعو سلطة ضبط السمعث تد، حي24والمستفيد من الترخيص

، كما 25هاالرخصة للستماع العلني لهم حول مختلف المعايير المرتبطة بالمؤسسة المراد انشاؤ 

 .26بموجب التنظيميترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي يحدد 

ا الترخيص، لاشكال المطروح هنا؛ يتمثل أساسا في ما هي السلطة المانحة لهذأن اغير 

نص المادة السابعة من قانون النشاط السمعي البصري، أقر صراحة أن السلطة فباستقراء 

نشاء خدمة اتصال سمعي ة على المرسوم المتضمن االسلطة التنفيذية الموقعالمانحة هي 

دراسة الطلبات فقط، في  بط السمعي البصري ينحصر فيبصري، مما يجعل دور سلطة ض

بمنح الترخيص من عدمه، وهذا يتعارض مع مبدأ ة التنفيذية بالتقرير حين تتكفل السلط

صاص منح الترخيص رية المستقلة عن السلطة التنفيذية، حيث أن اختفصل السلطات الإدا

  سلطة ضبط السمعي البصري. لابد أن يكون قطعيا من صلحية

أجل الشروع مدة في هذا الصدد؛ نشير أنه يمكن سحب الرخصة في حالة عدم احترام 

حيث حددت هذه المدة في سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وستة  ،27في استغللها

عقد مع ذاعي، ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ إبرام ال( أشهر بالنسبة لخدمة البث الإ 06)

 .28ي كلفة بالبث الإذاعي والتلفز الهيئة العمومية الم

يتضح استبعاد ممارسة ون النشاط السمعي البصري؛ باستقراء المادة الثالثة من قان

 ري، حيث أن هذا الأخير يمارس من طرفالأشخاص الطبيعية للنشاط السمعي البص

 يالـعـمـوم للقطاعة التابع البصري  السمعي تصاللاا خدمة تستغل التي عنويةلما الأشخاص

 تيال والشركاتوالمؤسسات  اــهـل صـرخالـم العمومي القطـاع وأجهـزة وهيــئاتومــؤســـســات 

، وبالتالي فإن الأفراد لا يمكنهم تملك مؤسسات سمعية لها رخصي المالجزائر  للقانون  تخضع

 . ةإطار شركات مساهمبصرية إلا في 
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لرخصة الممنوحة، ة اسـتــعـمــال امـد 27حدد قانون النشاط السمعي البصري في الـمـادة 

( سـنــوات لاستغلل 06زيـونـي وسـتـــة )ل خـدمـة الـبـث الـتـلـفـ( سنة لاستغل12وهي اثني عشرة )

 خدمة البث الإذاعي.

كالية الطبيعة البصرية، تظهر إش المؤسسات السمعية ءأمام هذا التقييد لإنشا

البصري، حيث من جهة تعتبر من أعمال الضبط  القانونية لنظام الرخصة في مجال السمعي

، ومن جهة أخرى يمكن 29لعامام اصة هو الحفاظ على النظباعتبار أن هدف فرض الرخ

توزيع عبر لاسيما باعتبار أن ال العمومية الأملكدف للمحافظة على يه اعتبارها عمل إداري 

التلفزي وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية طريقة  سال الإذاعي المسموع أوخط الإر 

تعتبر الترددات الهرتزية من الأملك العمومية ث حي ،30للملكية العمومية للدولةشغل خاص 

، تتضح الطبيعة المزدوجة لنظام الرخصة في مجال السمعي لل ذلك، ومن خ31للدولة

تحقيق توازن بين حرية الإعلم والحفاظ على النظام العام من جهة ي، حيث تسعى إلى البصر 

 اعتبارها من الأملك العموميةل الأمثل للترددات الهرتزية بوبين حرية الإعلم والاستغل

 .32للدولة من جهة أخرى 

 : شروط ملكية المؤسسات الإعلاميةثانيالمطلب ال

لمؤسسات الإعلمية لاعتمادات والتراخيص لإنشاء ااشترط المشرع الجزائري لمنح ا

مية، ومنها ما يتعلق بمدير أو مسؤول المؤسسة الإعل مجموعة من الشروط، منها المتعلقة 

 لمؤسسة الإعلمية.بشكل ا
 

 ات الإعلاميةالشروط المتعلقة بملاك المؤسسالفرع الأول: 

مؤسسات إعلمية سواء في شترط المشرع في الأشخاص المؤهلين المترشحين لإنشاء ا

قانون لنشاط السمعي البصري مجموعة من الشروط في الإطار النشريات الدورية أو ا

 .2014لعام  اط السمعي البصري وقانون النش 2012العضوي للإعلم لعام 

ـن قــانون النشاط مـ 19العضوي للإعلم والـمــادة من القانون  23فباستقراء المادة 

ها في مسؤول المؤسسة تتضح مجموعة من الشروط الواجب توفر السمعي البصري، 

ديد إن كانت أصلية تحـسـيـة الجزائرية دون ــجـنل للـــامـــون حــكــأن ي بـــوجــتـي ثـالإعلمية، حي

هذا الشرط وارد في مشروع أو مكتسبة مع عدم تقييد حرية اختيار الموطن وذلك بعد أن كان 
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ا الشرط للمبدأ الدستوري لس الدستوري رأيه بعدم مطابقة هذالقانون حيث أبدى المج

 ل، ومن خلل ذلك فقد فص33يةالقائل بحرية المواطنين في اختيار موطنهم والتنقل بكل حر 

ائر، المشرع الجزائري في مسألة مدى إمكانية الأجانب في انشاء مؤسسات إعلمية في الجز 

لكها ويعود ذلك لضمان ولاء المؤسسة لم حيث يحظر مساهمتهم في المؤسسات الإعلمية،

 . 34الجزائريين وعدم تبعيتها لدولة أجنبية

شترط حيازة المدير المسؤ   متع بخبرة لا تقل عن تيول على شهادة جماعية وأن كما ي 

( 05للإعلم العام، وخمس )( سنوات في ميدان الإعلم بالنسبة للنشريات الدورية 10عشر )

وجي بالنسبة للنشريات الدورية التخصص العلمي أو التقني أو التكنولسنوات خبرة في ميدان 

يكون قد  لاتع بالحقوق المدنية، وأن المتخصصة، وشرط حسن السيرة والخلق من خلل التم

بسلوك معاد ، وكذلك اشتراط عدم قيامه حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره

 .1942ولودين قبل جويلية ة بالنسبة للأشخاص المللثور التحريري
 

 الشروط المتعلقة بشكل المؤسسات الإعلامية  الفرع الثاني:

ور البارز الذي دلم نظرا للم حرية الإععتبر المؤسسات والشركات الإعلمية من دعائت

، حيث 35عليه في مختلف المناسبات أثيروالت العامتلعبه في لم  الأنباء ونشرها وصناعة الرأي 

  .36مارس مختلف الأنشطة الإعلميةان المادي الذي يتعتبر الكي

فرض القانون العضوي للإعلم وقانون النشاط السمعي البصري شروطا خاصة يجب 

لإعلمية حماية لها ولاستقلليتها من جهة، ولمنع الاحتكار من جهة سات االمؤسفرها في تو 

 أخرى.

، 5، 3/3م والمواد من القانون العضوي للإعل  29و 4/4المادتين  قراءباست

من قانون النشاط السمعي البصري، يتضح لنا أن المشرع  45، و44، 43، 23، 19/2/3/7/8

كات مساهمة دون النص صراحة على شكل شر لمية سات الإعكان يقصد أن تأخذ المؤس

نا اغفال المشرع تنظيم كيفية إدارة هذه ذلك، وخلل استقراء نصوص القانونين، يتبين ل

ية اسقاط القواعد المنظمة لشركات ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانالشركات

 مية. ت الإعل على المؤسسا 37المساهمة الواردة في القانون التجاري 
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من القانون  29ضمانا للشفافية المالية للمؤسسة الإعلمية، فقد ألزمت المادة 

مصدر الأموال المكونة لرأسمالها ي للإعلم على النشريات الدورية أن تصرح وتبرر العضو 

لأموال الضرورية لتسييرها، حيث أصبح اليوم من الصعب معرفة مداخيل الصحف من وا

تتجاوز ما تتحصل عليه بعض الشركات  ى مداخيليتحصل علض منها الإشهار فالبع

رة اسمية النشاط السمعي البصري على ضرو  من قانون  43، كما أكدت المادة 38الكبرى 

 .39ال الاجتماعي للمؤسسة الإعلميةالمشكلة للرأس المالأسهم 

، وهو لكيةبوضع حد أقص ى للم قام المشرع بهدف منع الاحتكار باعتباره مبدأ دستوري

من القانون العضوي للإعلم التي تأكد أنه لا يمكن لنفس  25ادة فه من خلل المما نستش

رية واحدة للإعلم العام تصدر في ص المعنوي أن يملك أو يسير أو يراقب أكثر من نشالشخ

 التي تقر بأنه لا البصري من قانون النشاط السمعي  45لدورية، وكذلك المادة االجزائر بنفس 

مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين بما فيهم الأصول  م أن يمتلك بصفةمكن لنفس المساهي

ال الاجتماعي أو في حقوق ( بالمئة من الرأسم40الرابعة أكثر من أربعين ) والفروع من الدرجة

وي الحائز على رخصة استغلل خدمة اتصال سمعي عنالتصويت لنفس الشخص الم

 .40بصري 
 

 

 ة الإعلامية في الجزائرعقابية للممارسود الجزائية القيال: الثانيالمبحث 

 لقيام الأساس حجرو  الفكرية، الحريات عليها تقوم التي الركيزة الإعلم حرية تعتبر

 الفعلية والدعامة السياسية، الحياة في للمشاركة الحقيقي والمدخل ،ساسيةلأ ا الحريات

كي لا يكون م للإعل تنظيم قطاع ا التشريعات على، لذلك فقد سعت معظم ديمقراطيةلل

 .41مجالا مفتوحا لارتكاب مختلف الجرائم

من فئتين بل الإعلمي المسؤولية الجنائية في المجاتولى المشرع الجزائري تنظيم 

صوص، تضم الأولى أحكام التجريم والعقاب ذات الصلة المباشرة بالإعلم والتي يصطلح الن

، في حين تضم الثانية أحكام يةلملإعها التشريعات اافة والتي تنظمعليها بجرائم الصح

عمل الإعلمي غير أنها تلتقي معـهــا فــي التجريم والعقاب لموضوعات لها صلة غير مباشرة بال

 نصوص قانون العقوبات.في  الواردةــكـيــيــف الــقـانــوني و الـت
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 ن الإعلامجرائم الممارسة الإعلامية الواردة في قواني: المطلب الأول 

نــون من القا 115ع الجزائري إلى المسؤولية في المجال الإعلمي في نص المادة المشر تطرق 

على غرار  التتابع أساس على والمسؤولية نيةالتضام بالمسؤولية أخذ ، حيثالـعــضـوي للإعلم

ــيــــة العديد من التــشريعات الــعــربــيــة  تحمل والتي ،43والفرنس ي 42ي ـــر ريــع الــمــصكــالــتــشــ والــغــربـــ

ــــاتـلك مفترضة مسؤولية ثناياها في  مدير أو رئيس مع يبثه من أو رــبـخـال رــشــاون الــقـــمـال بـ

 مبدأ هما أساسيين مبدأينمخالفا بذلك  ،44هانفس الإعلمية الوسيلة مدير مع تحريرلا

 .46راءةالب قرينة ومبدأ 45العقوبة شخصية

ق اضطرابات بصورة مقصودة للنظام الهرمي المسؤولية إلى خل ؤدي إقرار مثل هذهي

طرف سلطة ية من ليبرالسسة الإعلمية والتي تسير في معظم التشريعات الالمكلف بتسيير المؤ 

 .47الذي يراقب كل ما ينشر أو يبث التحرير رئيسوهو شخص واحد 

لنشاط السمعي عضوي للإعلم وقانون ابالعودة إلى الأحكام الجزائية للقانون ال

لفة شروط ممارسة النشاط يمكننا تقسيم جرائم الإعلم إلى الجرائم المتعلقة بمخاالبصري، 

ـــســـحــة بــــاســـمـم الــــرائــجـالإعلمي، ال ـــيــــن سـ ـــة، وجــريــمــة رفــض نشر هـــدالـة، جـــرائــم الإ ـــر الـعـ ــانـ

   أو بث الرد.
 

  مارسة النشاط الإعلامي جرائم مخالفة شروط مالفرع الأول: 

مي في القانون عل الإ  النشاط ممارسةالجرائم المرتبطة ب على الجزائري  المشرع صن

 ككذل متعلقة أخرى  مخالفات دمع وجو السمعي البصري،  اطللإعلم وقانون النش العضوي 

 من متابعة محل تكون  إذ م،جرائ تشكل إلى درجة أنها ترقى لا لكنهاالإعلمي  النشاط ممارسةب

 .البصري  السمعي ضبط سلطة أو المكتوبة الصحافة ضبط سلطة طرف

قانون العضوي للإعلم، يتبين لنا أنه من لمن ا 29والمادة  116من خلل استقراء المادة 

من خلل عدم  فة أحكام الشفافية الماليةلمخافات شروط ممارسة النشاط الإعلمي؛ مخال

ون لرأسمال المؤسسة الإعلمية وإثبات شرعيتها على أن ر لمصدر الأموال المكريتبالتصريح وال

لمية أن تلتزم المؤسسات الإع من مصدر نشاط إجرامي كتبييض الأموال، كما على لا تكون 

، وذلك مـن 48بتبرير الأموال الضرورية اللزمة لتسيير المؤسسة والاستمرار في ممارسة نشاطها
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ات التي تبرمها والتي تشكل مصدرا ماليا شرعيا العـقــود والاتـفـاقـيف تلخلل استظهار مخ

ـيــة الــرقــابـة عـلـيــه مـن تسهيل عـمـل ملها، ويمكن اعتبار ذلك بمثابة رغبة المشرع فيلاستمرارية ع

 جهة أخرى. جهة، وضمان وحماية حقوق الدائنين للمؤسسة الإعلمية المعنية من

الارتباط العضوي للهيئة المانحة للدعم بالمؤسسة عدم  حالةمة؛ كذلك تشكل جري

غير  وادي من جهة أجنبية معينة سواء بطريقة مباشرة أالإعلمية وكذا تلقي دعم م

من القانون العضوي للإعلم قبول وتلقي مدير أي من  117، كما تمنع المادة 49مباشرة

 .50صة أجنبيةو خاية أالإعلم مزايا من مؤسسة عمومالعناوين أو أجهزة 

انون العضوي وفي إطار مخالفة شروط ممارسة النشاط الإعلمي، فقد اعتبر الق دائما

جريمة،  الاسم إلى شخص بغرض انشاء دوريةرة اإع منه أن 118حسب المادة  للإعلم

 شخص إلى اسمه بإعارة عمد عن يقوم من كل تجريم على انصبت ريمةالج هاته أن والملحظ

، حيث عادة ما 51أو عن طريق اكتتاب سهم أو حصة نشرية إنشاء بغرض ي نو مع أو طبيعي

سة إعلمية، سبهدف انشاء مؤ  ة بإعارة الاسم لشخص قانوني آخريقوم شخص أو مؤسس

هر إلى الجمهور أن المؤسسة ملكا للشخص المعير، غير أن الحقيقية غير ذلك، وعادة ما فيظ

قد لا يتمتعون  مؤسسات إعلمية أشخاص إنشاءبهدف لجأ إلى هذا العمل غير القانوني ي

إعلمي، أو أشخاص قد فقدوا حقوقهم المدنية بالخبرة القانونية اللزمة لمزاولة نشاط 

 لتالي لا تتوفر فيهم الشروط القانونية اللزمة.   ياسية وباسوال

اعي مزاولة نشاط تلفزي أو إذى تجريم كما أكد قانون النشاط السمعي البصري عل

التنازل عن الرخصة لحساب شخص آخر وكذلك  52مسبقة. حصول على رخصةون الد

 .53طة المانحةدون موافقة السل
 

  سن سير العدالةحالجرائم الماسة بالفرع الثاني: 

 العدالة قيم وترسيخ القانون، دولة تحقيق إلى والقضاء الإعلم من كل يهدف

 أن باعتبار رة،ــح ةــافـحـوص لـقـتـسـم اءـضـق من لابد ذلك تحقيق سبيل فيو ساواة،ـوالم

 المعاصرة، ةطيار ــقــمــالدي للأنظمة الأساسية الدعامات نـم ةـيـانـثـال ةـريـوح الأول  ةـيـللـقـتـاس

 حدود في كل وتعاون القضاء والإعلم مسألة أساسية لتجاوز كل ما يعرقل الديمقراطية
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 ،خالفينالم ضد الأحكام وإصدار المتابعة في ةنونيالقا الأدوات باستعمال فالقضاء صلحياته؛

كالية ش، ولذلك وفي سبيل تجاوز إ54تفريط أو إفراط بدون  العام الرأي أمام بكشفها والإعلم

، أكد القانون العضوي للإعلم على 55حرية الإعلم وحسن سير العدالةتحقيق الموازنة بين 

سير الجهاز القضائي تقتض ي تجاه حسن مجموعة من الأفعال التي تشكل تجاوزا ومخالفة 

بالقضاء  حرية الإعلم عندما يتعلق الأمر ، حيث تعتبر بمثابة قيود ترد علىتحديد المسؤولية

 .56سيره وحسن

من القانون العضوي للإعلم، حيث  122، و121، و120و  119أكدت ذلك المواد 

سرية، حيث تعتبر بطابع ال أنباء وبيانات قضائية تكتس ي 58وبث 57جرائم متعلقة بنشرحددت 

تلحق ضررا بسر التحقيق  بإحدى وسائل الإعلم أي خبر أو وثيقةجريمة؛ كل نشر أو بث 

أو بث فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر وكذلك نشر  الجرائم، الابتدائي في

ق التي تتعلساتها سرية، وكذا يمنع نشر أو بث تقارير عن المرافعات الحكم لاسيما إذا كانت جل

تمثيل لظروف ، وكــذا صــــورا أو أيــة بيانات توضيحية تعد 59بحالة الأشخاص والإجهاض

 اص الـمـذكــورة  في قانون العقوبات. خشالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأ
 

 جرائم الإهانةالفرع الثالث: 

ــيـــن وحــقـعبير أو كلم أو تــيقصد بالإهانة كل تــ ـــصــرف مـهـ ــيــر مـــوجـ ـه لـشـــخص أو هيئة ـ

ج   ــــد تـــكــون معـ ه أومحددة بذاتها أو تو  دة أو غير ـصــو مــقـتـقـد مـرتـبــط بـمــجــتمع معين، وقـ

متها معظم التشريعات  .60مقصودة، وباعتبارها انتقاص للقيمة فقد جر 

لغيت جري
 
بعد  2012للإعلم لعام لمعتقدات الدينية من القانون العضوي مة إهانة اأ

ود ذلك بكونها جريمة نص عليها قانون د يع، وق61ينص عليها 1990أن كان قانون الإعلم 

 منه. 2مكرر  144المادة العقوبات في نص 

وأعضاء جـريـمـة إهـانـة رؤسـاء الـدول الأجنبية نص القانون العضوي للإعلم عـلى 

ختلف وسائل الإعلم ريق معن ط زائريةمة الجالحكو  البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى

 62ئية المسموعة أو الإلكترونيةسواء المكتوبة أو المر 
 
 الإعلموسائل  ن  ك  ، حيث يجب أن ت

ــقـــراطالاحتر  ـــيـــيـــن أو ام لرؤساء الدول الأجنبية، سواء كانوا رؤساء مــنــتــخبين، أو ملوك، ديــمـ
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 فهم بلوماسيةيالد البعثات أعضاءأما  ،ل الدو ر علقات مع هذه دكتاتوريين، مادام أن للجزائ

 نالذي القناصل ذاوك ،63الديبلوماسية نللقواني طبقا اعتمادهم أوراق قدموا الذين السفراء

 التابعين نالموظفي جميع القانون  ويحمي الجزائرية، الخارجية وزارة من اعتماد على حصلوا

رف أو الاحترام يشكل مساسا بالش، ففعل الإهانة ئرجزابال المعتمدة والقنصليات للسفارات

 كانة الشخص المهان واعتباره.الواجب لسلطة وم
 

 والتصحيح بث الرد جريمة رفض نشر أو لرابع: فرع الا

المعلومات ق غيره، لذلك أصبح تصويب تنتهي حقوق أي شخص بمجرد المساس بحقو 

للأفراد والمجتمع بهدف الوقوف على الخاطئة والماسة بحق الغير من الحقوق الأساسية 

رية الإعلم التي لا تقوم إلا في ظل يكمل الحرية الفردية ويقوي حالحقائق بكل دعامة مما 

   خرين.حقوق ال احترام 

ة قد تمس بشرف ل الإعلم معلومات خاطئيقع في الكثير من الأحيان أن تنشر وسائ

ائيا حين يشكل جنحة القذف، كما قد لا وحرمة الغير، حيث قد يكتس ي هذا الفعل وصفا جن

مما يفترض وضع آلية يتم من خللها تصحيح أ الخاطئ فعل اجراميا، يصل إلى درجة كون النب

، والتي 64ق الــرد والتصحيحاللـيـة في حــل هـذه ـاطـئة وإقــرار تــعــويـض عـيـنـي، وتـتـمـثـومة الـخالمعل

بة، بل تشمل كذلك الإعلم السمعي البصري لا تنطوي فقط على الصحافة المكتو 

ات، ومن جهة جهة وسيلة فعالة لتسوية النزاع، وتعتبر سلح ذو حدين فهو من 65والإلكتروني

ضائية رتب عنه من متابعات ققـانون الإعـلم لما يتعتباره عامل مثبطا فـي ى يمكن اأخر 

الالتزام  يينفاالصح على، حيث 66صحة المعلومات المنشورةللصحفيين في حالــة ثـبـوت عدم 

ــوالارت لحــللإص ةـلــيــوس لمــالإع ون يك حتى المجتمع قيم باحترام ــيــدا عن نــشـر ــعبـ ري ــكـــفــــلا اءـــقــ ـ

 .69تكنولوجيالتطور الخاصة في ظل  68والإشاعات  67الــخــاطـئـــةمــات لـو معـالـ

لكل الإمكانية الممنوحة من طرف القانون  يمكن تعريف حق الرد والتصحيح على أنه

سيلة هذا الاتهام في نفس الو رد متهم في وسيلة اتصال إعلمية بأن يبدي وجهة نظره في ف

كل شخص في التعليق بذات وسيلة الإعلم على ما نشر أو بث فيها حق ، أو هو 70لميةالإع

 .71نون متصل بشخصه أو بعمله وذلك في إطار الشروط التي حددها القا
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قانون العضوي للإعلم في الباب تصحيح في الحق الرد والتناول المشرع الجزائري 

انا كل تصحيح يبلغ جمية نشر أو بث ى مسؤولي المؤسسات الإعلميجب عل، حيث 72السابع

إليهم بشأن وقائع أو آراء غير صحيحة سبق وأن أوردتها وسيلة الإعلم المعنية، وينشر الرد 

 له. عترض عليه في نفس وسيلة الإعلم الناشرةعلى الموضوع الم

رفض الرد أو السكوت عن من القانون العضوي للإعلم، فإن  108حسب نص المادة 

ي تلي استلمه، يمكن للطالب اللجوء للمحكمة التي تنظر ( أيام الت08ثمانية )ظرف الطلب في 

( أيام، كما يمكن 03ة )في القضايا الاستعجالية، ويصدر أمر الاستعجال في غضون ثلث

ي نفسه أن من القانون العضو  125كما أكدت المادة ، إجباريا بنشر الرد للمحكمة أن تأمر

نية تعتبر جريمة، تجعل المسؤول عن ذلك علمية المعالوسيلة الإ بر رفض نشر الرد أو بثه ع

تتقادم الدعوى في هذا الصدد، أنه  كما نشير يتحمل المسؤولية من خلل توقيع غرامة مالية.

( 06المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق وسائل الإعلم بعد ستة )مية والدعوى المدنية العمو 

 .73كابهاأشهر كاملة من تاريخ ارت

ختلف جرائم الإعلم الواردة في القوانين الإعلمية نا لمنستخلص من خلل دراست

نحصر العقوبات المقررة لها في الغرامات السارية النفاذ لاسيما القانون العضوي للإعلم أنه ت

ه بمثابة ضمانة للإعلميين ، غير أن ذلك لا يمكن اعتبار 74المالية دون عقوبات سالبة للحرية

حماية من توقيع عقوبات سالبة للحرية، حيث يمكن متابعتهم بموجب النصوص لهم  كفلت

رائم الإعلم، مما يشكل ازدواجية العامة الواردة في قانون العقوبات والتي يلتقي تكييفها مع ج

قاب، ويجعل الإعلميين مرهونين بإمكانية متابعتهم قضائيا بموجب نصوص قانون في الع

 العقوبات.
 

 جرائم الممارسة الإعلامية الواردة في قانون العقوبات :نيلب الثاطالم

 ،كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية نون العقوباتي أو قاالجنائ قانون ال ينظم

حدد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل ، كما يعليه العقوبة القانونية فرضمن خلل 

 .75جريمة جزاء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
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كيل العناصر المكونة للجريمة، وبما أن علمية قد تؤدي إلى تشرسة الإ باعتبار أن المما

ة المعاقب على ارتكابها، فإنه قانون العقوبات يمثل الشريعة ا م  جر 
 
لعامة ومرجع الأفعال الم

ارتكاب جرائم قد تضر بالمصلحة العامة، كما قد  يمكن ومن خلل ممارسة النشاط الإعلمي

 . 76ادبالأفر تضر بالمصلحة الخاصة أي 
 

 الجرائم المضرة بالمصلحة العامةالفرع الأول: 

الواردة في قانون العقوبات والتي يمكن أن بالمصلحة العامة جرائم المضرة تتعدد ال

حيث  يات والجنح ضد أمن الدولةالجنايلتقي تكييفها القانوني بجرائم الإعلم، ومن بينها 

الكتاب الثالث من الجزء ل من الباب الأول من تطرق إليها قانون العقوبات في الفصل الأو 

على الدفاع الوطني أو الاقتصاد لخيانة والتجسس، جرائم التعدي ، وتشمل جرائم ا77الثاني

، الاعتداءات الوطني من خلل نشر أخبار أو وثائق تتضمن أسرار عسكرية أو اقتصادية

خلة التقتيل والتخريب الم ضد سلطة الدولة وسلمة أرض الوطن، التحريض على والمؤامرات

 .78ت التمردة، والمساهمة في حركابالدولة وعلى الأعمال الإرهابية والتخريبي

حيث قد تشكل وسائل الإعلم مجالا خصبا للتحريض على ارتكاب الجرائم المذكورة 

سالبة للحرية على مسؤولي الـمـؤســسات محال إلى توقيع عقوبات أعله، مما يؤدي لا 

ـلــي أو ة بالفعل المكون للجريمة ســواء كــفـاعــل أصـوعلى كل شخص له علق الإعلمية

كيف على أساس أنها تشكل جنح أو ، خاصة وأن هذه 79شريك
 
ضمن  تدخل جناياتالأفعال ت

 .80مجالات الأمن الوطني

م قانون ا الإساءة إلى الرسول )صلى الله  2مكرر  144دة لعقوبات بموجب الماكما جر 

 ر الإسلاممن شعائياء أو الاستهزاء بالمعلوم الديني أو بأية شعيرة سلم( أو بقية الأنبعليه و 

الكتابة أو الرسم أو الـتـصــريــح أو أيــة وســيــلــة أخــرى، حيث تقع المسؤولية على  سواء عن طريق

حالة ، وكذلك في 81في حالة ارتكابها لما تضمنته هذه المادةلمؤسسات الإعلمية مسؤولي ا

، عرقلة لسير القضاءالأفعال المتي تحدد من القانون نفسه ال 147المادة مخالفة أحكام 

الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام في المتمثلة و 

م الـقـضائية فصل فيها نهائيا، وكذلك الـتـقـلـيــل مـن شــأن الأحـكــاي  ن الدعوى لم القضاة طــالما أ



977ص  – 952ص                                    القيود القانونية على الممارسة الإعلامية في الجزائر  زغيش وليدم   

 

  2022. ديسمبر 02العدد -07المجلد -القانونية والسياسية سات امجلة الاستاذ الباحث للدر  968

 

نشر حيثيات جريمة بطريقة سيئوذلك لأنه كثيرا م  والمساس بسلطة القضاء واستقلله،
 
ة ا ت

 ،82ومثيرة ومبالغة فيها وكأنها ترفع من شأن مرتكبيها مما يزعزع الثقة بقيم وعقيدة المجتمع

بضوابط قيمية في عملية نشر أخبار الجرائم ومختلف التحريات  ينبغي التقيدحيث 

راءات الجزائية بنصها من قانون الإج 11، وهذا ما أكدته كذلك المادة 83المتابعات القضائيةو 

 .84ة كتمان السر القضائيعلى الزامي
 

 الجرائم المضرة بالمصلحة الخاصةالفرع الثاني: 

نشاطها تصرفات من شأنها ممارستها لت الإعلمية أثناء مكن أن يصدر عن المؤسساي

اصة للأفراد، سواء كانوا شخصيات ورجال دولة أو أفراد من الشعب، أن تضر بالمصلحة الخ

وقد أورد قانون العقوبات العديد من الجرائم ، سؤوليةا يشكل جريمة تترتب عنها تحمل الممم

 .نةالسب، وجريمة الإهاذف، جريمة الماسة بالمصلحة الخاصة، وأبرزها جريمة الق
 

 

 جريمة القذفأولا: 

 هذا ير بإحدى طرق العلنية لو صح  ـة إلى الغــنــيــعــة مــعـقاد واــنــذف إســقـيقصد بال

ــســـــة يــــمــريــان جــالفعل لك ـــأل عـ ســـها مـــنـ
 
توجب احتقاره من أهل وطنه،  دت إليه أوـــنــن أ

ــوالقانون يح ـــه ويــ ــــرفـ ــــص وشــ ـــخـ ـــشـ ــار الــ ـــبـ ــتــ ــقــــــلــط الـــسـمي اعـ ــــن يـــــلى مـــــاب ععــ ذا ــــــن هــــال مــــنـ

ــار أو الشرفــــالاع ـــبـ ــ ، والقذف لا يقع فقط على الأشخاص الطبيعية بل قد يقع كذلك على 85ــتـ

رتكب جريمة القذف من طرف  المعنوية كما يمكن الأشخاص
 
رتكب من طرفها كأن ت أن ي 

 وسيلة إعلمية.

عد قذفا "يمنه التي تنص على:  296المادة  زائري القذف فيـت الجعر ف قانون العقوبا

ــبـــرف واعتــشــاس بــادعاء بواقعة من شأنها المس لــك ــيــلــدعى عــة المـــئـــهيــاص أو الــــخــــار الأشـ ا ــهـ

رة أو ــاشـــو تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مببه أو اسنادها إليه أ

قصد به شخص أو هيئة  وجه التشكيك أو إذا ريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك علىـــطـب

ت الحديث أو الصياح أو حديدها من عباراـــن تـــكـــــن الممــــان مــــكــن ـــكـــم ولــــر الاســـدون ذك

 تات أو الإعلانات موضوع الجريمة".التهديد أو الكتابة أو المنشورات واللاف
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يين؛ يمة القذف بتوفر ركنين أساسمن خلل استقراء نص المادة أعله، فتقوم جر  

ــاد الركن المادي،  ــعـــيــنة غير صحيحة وقد تشوذلك من خلل وجود ادعاء واسنـ ــعـــة مـ كل واقـ

ى المساس بشرف الشخص الذي تعرض جريمة في حالة صحتها إلى الغير، كما يؤدي ذلك إل

ل للشك و بطريقة لا تجعللقذف، ويكون القذف علنيا وموجها لشــخــص مــحدد باسمه أ

ـــفـعـنــوي الـركن المــ، و86فة الـشــخــص الـمــقــذوفمحل لمـعــر  ــيــد أو القصد الجــنــائــي الــذي يـ

ــل وفي مجال الإعلم الصحافي والإعلمي أن الواقعة مــعــرفــة الـــشــخــص الـمــرتكب للـفـع

 .87ذوفالمنشورة تمس بشرف واعتبار الشخص المق

ــيــــذا الســـفي هيختلف   ث أن الإعلمي أثناء ارتكابهـــيـــذف، حــــرأي والقـــالداء ــــاق، ابـــ

ــذا الأخــــللقذف فلــهـــ ـــيـ ــــ ــابـي مـن خـلل واقـعـة مـحـ ــقــ ددة تـــــؤدي إلــى عقابه ـــر مــفــهـــوم أخــلقي أو عـ

لتالي تمثل في الكتابة أو أقوال شفهية أو رسم أو صورة، وباأو احتقاره، وذلك سواء 

يعتبر جريمة  لاعتباري يصور أحد الشخصيات في وضعية مخلة بالشرف واالكاريكاتير الذ

قاض ي ، في حين إبداء الرأي يكون خالٍ من العبارات الجارحة والمشينة، ويتمتع ال88قذف

 باعتبارها قذفا من دونه.بالسلطة التقديرية الكاملة في تكييف الوقائع 

 
 
القذف بمجرد فضحهم لنشاطات  ن لمتابعات قضائية بتهمالعديد من الإعلميي ض  ر  ع  ت

ف نافذة في الدولة، حيث يعاقب مرتكب جريمة القذف بعقوبة سالبة ها أطرامشبوهة تمارس

غم من يفسر قبوع العديد من الإعلميين في السجون على الر ، مما 89للحرية وغرامات مالية

 .الإلغاء الدستوري للعقوبات السالبة للحرية في المجال الإعلمي
  

 جريمة السب ثانيا:

ار شخص بأي وجه من الوجوه دون أن ف السب على أنه مساسا بشرف واعتبيعر 

عتبر طعنا  واقعة معينة ينطوي ذلك على إسناد إليه، وهو أكبر وأوسع من القذف، فالسب ي 

 .90سمعة العائلت يستوجب العقابفي عرض الأفراد وخدشا ل

ــــون العقـــــن قــانـــمــ 297 ـادةــت المــفر  ـع  ــوبـ ــات الســـ  ـب عـلى أنه: ـ
 
 كل تعبير مشين "يعد سبا

 واقعة".د أية أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسنا
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بار من خلل لجريمة السب يتمثل في خدش الشرف والاعت الركن المادييتضح أن 

 مه أو بالإشارة إليه،توجيه كلمات مشينة علنية لشخص معين محدد بذاته سواء بذكر اس

القصد الجنائي في اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل أي الركن المعنوي في حين يتمثل 

 .91ض يقع على القاض ي الذي يفصل في الدعوى تقدير ثبوتهن مفتر السب، وهو رك

ب كثيرا عن طريق وسائل الإعلم من خلل نشر مقالات أو بث صور ترتكب جريمة الس

ف على  ورسومات من ي 
 
دي إلى تعرض أنها سب  موجه لشخص معين، مما يؤ شأنها أن تك

د تؤدي إلى الزجر بهم في ية قالإعلميين ومسؤولي المؤسسات الإعلمية لمتابعات قضائ

تد إلى توقيع عقوبات سالبة للحرية إلى المؤسسات العقابية لاسيما أن عقوبة السب قد تم

 . 92جانب الغرامات المالية
 

 مة الإهانةجريثالثا: 

الفصل المخصص للجرائم المرتكبة ضد جريمة الإهانة في نون العقوبات قا تضمن

لدى الكثير من الفقهاء على إلحاق الإهانة بجرائم  العادة النظام العمومي، غير أنه جرت

عل من هذه الأفعال يستهدف غاية واحدة وهي الإنقاص من حق القذف والسب لأن كل ف

 .93جبين له بحسبانه انسانام أو التقدير الواالشخص في الاحترا

 من حبسبال يعاقبمنه، حيث نصت على: " 144العقوبات الإهانة في المادة  جرم قانون 

 هاتين بإحدى أو دج 100.000 إلى دج 20.000 من وبغرامة (2) سنتين إلى (2) شهرين

 دــأح أو داقائ أو عموميا اـطـابـض أو اـفـوظـــم أو اــيــاضــق انـــــأه نــم لك فقط العقوبتين

ـــإرســــب أو دــــديــــالته أو ارةــــالإش أو بالقول  العمومية القوة رجال  إليهم ش يء أي تسليم أو الــ

 بقصد وذلك تأديتها بمناسبة أو مـهـفـوظائ ةـديأـت أثناء علنيينــال رــيــغ مــرسـال أو بالكتابة وأ

 .سلطتهمل الواجب بالاحترام أو باعتبارهم أو بشرفهم المساس

 عضو أو اضــق ىـــإل ةــهــالموج الإهانة انتك إذا تينـنـس ىـإل ةـنـس من الحبس وبةالعق وتكون 

 جميع يف للقضاء ويجوز  .قضائي مجلس أو محكمة جلسة في وقعت قد ثركأ أو محلف

 المحكوم نفقة على فيه حددت التي بالشروط ويعلق الحكم ينشر بأن يأمر أن الحالات

 ."أعلاه المبينة للغرامة لأقص ىا الحد ريفالمصا هذه تتجاوز  نأ دون  عليه
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في  بالإهانة لمستهدفةا الفئات حصر قد المشرع أن نجدأعله،  المادة نص خلل من

 القوة الــرج دــأح، 94القضائية الشرطة كضابط القائد، العمومي الضابط، الموظف، القاض ي

 في الإهانة وقعت إذاعضاء المحلفين والـــدرك الــوطــني، والأ  ةـــرطـــشـــال وانـــأعــك ةــيــومــمـالع

 .يئالقضا بالمجلس أو ةبالمحكم جلسة

 الشخص صفة حسب تختلف الجريمة هذه في ةـــلـــمــعـــتـــسـالم ةـــلــيــوســلل ةـــبــســالنـــبا ـــأم 

 أن يمكنفا لا الذين ذكرناهم آن 144ة الماد في المذكورين للأشخاص نسبةالفب ة،الهيئ أو

باط زمن ارتكاب ارت تقتض ي لأنها ؛وسائل الإعلم بواسطة حقهم في جريمة وقوع صور نت

 سب أو قذف إلى الفعل ل  و  ح  ي   الذي الأمرالجريمة بوقت ممارسة الوظيفة أو بمناسبتها، 

س )رئي  مكرر  144 ادةالم في المذكورة  الهيئاتو  للأشخاص الموجهة الإهانة أما، الحالة حسب

وطني )البرلمان أو إحدى غرفتيه، الجهات القضائية، الجيش ال 146 ادةوالمالجمهورية( 

 حيث  95موسائل الإعل  بإحدى تتم أن يمكنالشعبي، أو أي جهة نظامية أو عمومية أخرى( 

 من لك ،دج 500.000 إلى دج 100.000 من بغرامة يعاقب": مكرر على 144 المادة نصت

 طريق عن ذلك انك سواء قذفا أو سبا أو إهانة تتضمن بعبارات يةالجمهور  رئيس إلى ءأسا

 وسيلة بأية أو الصورة أو الصوت لبث آلية بأية أو التصريح أو الرسم أو الكتابة

 ..".أخرى  إعلامية أو ماتيةمعلو  أو إلكترونية

بة بههي الم وسائل الإعلم، أن يتضح من خلل المادة 
 
، مما يجعل صراحة اخاط

مما  ،رئيس الجمهوريةإهانة لس تصريحات قد تكيف على أساشر الإعلميين متخوفين من ن

ضمانات الأمر الذي يستلزم منح الإعلميين ، ةيؤدي لا محال إلى تقييد الحرية الإعلمي

حل سير الدعوى للحد من أي تعسف قد لإجرائية في كل مراة في القوانين الموضوعية و حقيقي

لنفس التهم، حــيــث أن قواعد العدالة رة يصدر ضدهم ومن المتابعات القضائية المتكر 

ثبوت اسناد الفعل للمتهم والتأكد من ذلك، وهذا وتطبيقاتها وما يحكمها من مبادئ تستلزم 

 .96فــي حـريته أو ماله أو فيهما معاجــازات الـشــخــص دانة من خطــر يــؤدي إلـى مــلما تحمله الإ 

     خاتمة:لا

ستنبط من  نظمة للممارسة الإعلمية في الجزائر لف اتحليل مختي 
 
لنصوص القانونية الم

عقد وجزائي صارم ي  وجود نظام قانوني يسوده  إلى تراجع  ول  ح  التقييد في إطار نظام وقائي م 
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مؤسسات إعلمية سواء في إطار الصحافة  إقامةحيث أن  مؤشر حرية الإعلم في الجزائر،

تتناقض مع المبادئ  رمةع لإجراءات إدارية صايخض اط السمعي البصري المكتوبة أو النش

عتمدة في مجال حرية الإعل 
 
 م.الدولية الم

إن خضوع الصحافة المكتوبة والنشاط السمعي البصري لنظام وقائي عبر ضرورة 

شكل تعدٍ استصدار اعتمادات وتراخيص   أ حرية الممارسة على مبدقبل مزاولة النشاط ي 

لسمي البصري يتميز بخصوصيات تقنية مقارنة بالصحافة لمية، فإذا كان النشاط االإع

خضاعه لنظام اجرائي وقائي؛ فإن الصحافة المكتوبة فرض ضرورة ضبطه اتالمكتوبة قد 

عتبر وسيلة إعلمية تقليدية كانت من المفترض أن تخضع لنظام عقابي
 
ن النظام دو  مرن  ت

 الوقائي.

قد يؤدي إلى اسيين في مجال الإعلم إن تعدد العقوبات المقررة على الفاعلين الأس

نونية الكافية لممارسة نشاطهم، حيث لحماية القابا موضعهم في وضعية تحول دون شعوره

، إلا انه لا تزال افةالعقوبات السالبة للحرية صراحة في جنح الصح تم فعل إلغاءأنه إذا 

مستمرة وبصورة  عقوبات(قانون الفي الجرائم الواردة في القانون العام )عملية متابعتهم 

على الرغم من ضرورة ضبط ، وهو ما قد يشكل مساسا باستقلليتهم المهنية، حيث متزايدة

الإعلمي من خلل رصد إطار عقابي في حالة التخلف عن احترام القواعد  نشاطال

يد هذا الإطار بصورة موضوعية دون التعسف في إعماله وفي لقانونية؛ إلا أنه ينبغي تجسا

 .لجوء إلى المتابعات القضائيةال

  بهذا الخصوص: توصيات والومن خلل ما سبق؛ ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات 

 التصريح المسبق؛ إلغاء نظام الاعتماد في مجال الصحافة المكتوبة وتعويضه بنظام 

  منح الرخصة في المجال السمعي البصري من اختصاص سلطة ضبط جعل

  لسلطة التنفيذية؛السمعي البصري بدلا من ا

 لدومين العام بهدف تطوير النظام التقني في مجال الترددات الهرتزية باعتبارها من ا

بصري الجزائري من خلل د السمعي التحقيق وفرة فيها مما يسمح بإثراء المشه

 ازدياد الاستثمار في القطاع؛
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 عن  هوم جنح الصحافة الوارد في القانون العضوي للإعلم وفصلتحديد مفه

 ؛ الواردة في قانون العقوبات باعتبارها جرائم قانون عامالجرائم 

 جرائية للإعلميين المتابعين قضائيا في جرائم القانون العام المرتبطة إ منح ضمانات

   .بوسائل الإعلم
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